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زيز تحسين القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق تع         "مذكـرة القضايا     سـلطت  
، التي ناقشتها لجنة المشاريع وتيسير الأعمال التجارية والتنمية في دورتها           (TD/B/COM.3/51)" القـدرة الإنتاجية  

السـابعة، الضـوء على أهمية القدرة التنافسية في الحفاظ على مستويات عالية من الدخل والعمالة، وركزت على                  
ة على الصعيد الوطني وعلى صعيد المشاريع؛ وحددت العوامل         إيجـاد توافق في الآراء بشأن ماهية القدرة التنافسي        

الـتي تقود القدرة التنافسية، وبحثت السياسات والتدابير التي يمكن أن تعتمدها الحكومات لتعزيز القدرة التنافسية                
 . للمشاريع

تعتمدها مذكرة القضايا هذه إلى التوسع أكثر في هذا النقاش بتحديد خيارات ملموسة يمكن أن               وتهدف   
وهي تركز على السياسات التي يمكن      . الـبلدان عـلى صـعيد السياسة العامة لتعزيز القدرة التنافسية للمشاريع           

انتهاجها على المستويين الصغري والأوسط لتنمية المشاريع من أجل تحديد أكفأ المداخل والآليات لرسم استراتيجية 
، باقتضاب، المجالات الرئيسية للسياسات المتعلقة بالمشاريع       وهي تستعرض أيضاً  . وخطة عمل لتنمية القطاع الخاص    

 . التي بحثتها اللجنة منذ الأونكتاد العاشر
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 مقدمة -1 

ة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن طريق تعزيز         تحسين القدر "سـلطت مذكـرة القضايا       -1
التي ناقشتها اللجنة في دورتها السابعة، الضوء على أهمية القدرة التنافسية           ) أ2002الأونكتاد،  " (القدرة الإنتاجية 

رة بلد ما على    قد": واعتمدت التعريف التالي للقدرة التنافسية    . للحفاظ على مستويات عالية من الدخل والعمالة      
إنـتاج السـلع وتوفير الخدمات التي تلبي متطلبات الأسواق الدولية، والعمل، في نفس الوقت، على الحفاظ على                  

وأشارت إلى أن المؤلفات التي تناولت هذا       . "مسـتوى الدخـل الحقيقي للسكان والارتقاء به على المدى الطويل          
عم اللازمة لتعزيز القدرة الإنتاجية على مستوى المشاريع، ولا الموضوع لا تخوض في تفاصيل السياسات وبرامج الد

 :ولسد هذه الفجوة، سعت الوثيقة إلى. سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم

 إيجاد توافق في الآراء بشأن ماهية القدرة التنافسية على المستوى الوطني ومستوى المشروع؛ • 

 تنافسية؛تحديد العوامل التي تقود القدرة ال • 

 .بحث السياسات والتدابير التي يمكن أن تعتمدها الحكومات لزيادة القدرة التنافسية للمشاريع • 

وتسـعى مذكرة القضايا هذه إلى التوسع أكثر في النقاش بتحديد خيارات ملموسة على صعيد السياسة                 -2
وهي لن تقدم الوصفات المعتادة على      . شاريعالعامـة يمكن أن تعتمدها البلدان النامية لتعزيز القدرة التنافسية للم          

صعيد الاقتصاد الكلي والصعيد القانوني والتنظيمي، أو التوصيات المعتادة بشأن الاستثمار في البنية التحتية المادية               
اللازم لتنمية القطاع الخاص، فهذه شروط أساسية يتناولها كل تقرير إنمائي           ) الصحة والتعليم (والتنمـية البشـرية     

وبدلاً من ذلك، فإنها ستحدد أنجع المداخل والآليات التي يمكن اعتمادها على المستويين الأوسط والصغري               . ريباًتق
وتتضمن المذكرة، بوجه خاص، خيارات سياسة عامة في        . )1(لوضع استراتيجية وخطة عمل لتنمية القطاع الخاص      

 : المجالات التالية

 البيئة التنظيمية؛ • 

 قطاعين العام والخاص؛الحوار بين ال • 

 خدمات تنمية الأعمال التجارية؛ • 

 الوصول إلى التمويل؛ • 

 الحوافز المالية والضريبية؛ • 

 التعاون بين الشركات؛ • 

 روابط العمل بين المشاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة؛ • 
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 روح المبادرة والقدرة التنافسية؛ • 

 .ى الدولياتساق السياسات العامة على المستو • 

 القدرة التنافسية كاستراتيجية طويلة الأمد -2 

إن إحـدى الرسائل الرئيسية التي تتضمنها هذه المذكرة هي أن البلدان تحتاج إلى استراتيجية شاملة بشأن                -3
ة تنويع  فزيادة القدرة التنافسية تتيح للبلدان النامي     . القـدرة التنافسية لتحسين وضعها الهيكلي في الاقتصاد العالمي        

إنتاجها ومن ثم، عدم الاعتماد على تصدير عدد قليل من السلع الأساسية، وارتقاء سلم المهارات والتكنولوجيا من        
). (UNCTAD, 2000b, p.117أجـل الحفاظ على ارتفاع الأجور وتحقيق المزيد من وفورات الحجم والنطاق في الإنتاج  

ابير فعالة على مستوى الاقتصاد الجزئي تهدف إلى تشكيل مواقع          وتقتضـي الأنماط الجديدة للمنافسة سياسات وتد      
وينبغي أن تقوم مثل هذه     . صـناعية جديـدة؛ ويـتعين على المشاريع القائمة أن تعيد هيكلة أنشطتها ومرافقها             

الاسـتراتيجية عـلى رؤيـة وطنية نابعة من توافق آراء فيما بين الأطراف المعنية على الصعيد الوطني ومن وعي                    
وينبغي أن تبدأ هذه العملية     . لأهداف الوطنية والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، على حد سواء          با

الكلي، والأوسط  (بتقيـيم مواطـن القوة والضعف في السياسات والبرامج والهياكل القائمة على جميع المستويات               
هذا التقييم، بتصميم السياسات والبرامج التي      ومـن ثم، ينبغي للأطراف المعنية أن تقوم، بناء على           ). والصـغري 

ولتحقيق هذه الزيادات، يجب على المشاريع أن   . تساهم في تحقيق زيادات مستمرة في القيمة المضافة للإنتاج الوطني         
درة إلى المزايا التنافسية، أي الق    ) أي انخفاض كلفة اليد العاملة    (تغير أساليب تنافسها وأن تتحول من المزايا النسبية         

 . على المنافسة على صعيد الكلفة والجودة والتسليم والمرونة

وأحـد الأسـباب الخاصة التي تستدعي تدخل الحكومة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على          -4
  في 99 فالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تشكل في العادة قرابة          -اكتساب قدرة تنافسية هو أهمية هذا القطاع        

 في المائة من اليد العامة،      70 و 44 في المائة من إنتاج المصنوعات وبين        50المائـة مـن مجمـوع المشاريع، وتمثل         
بيد أن حالات الإخفاق العديدة . (UNCTAD, 2002a)وتضطلع بدور هام جداً في خلق فرص عمـل جديـدة 

قدرتها على الوصول إلى التمويل والمعلومات      في السـوق تمنع المشاريع المحلية من تكوين مزايا تنافسية بسبب عدم             
ولا بد من سياسات وبرامج محددة وأطر مؤسسية مناسبة لمساعدة المشاريع الصغيرة            . والتكنولوجـيا والأسـواق   

 إنه لكي تتمكن    (2001)ويقول شودنوفسكي   . والمتوسـطة الحجـم عـلى التغلـب على حالات الإخفاق هذه           
ء أكانت شركات كبيرة أم صغيرة، من الوصول إلى القدرة التنافسية، فإنها يجب             الشركات في البلدان النامية، سوا    

ويمكن تطبيق هذه القدرات لإضافة قيمة إلى الأنشطة القائمة وصنع          . أن تبني قدراتها الذاتية وأن تعززها باستمرار      
  .منتجات جديدة والبدء بتقديم خدمات جديدة قادرة على المنافسة في الاقتصاد العالمي
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 البيئة التنظيمية -3 

ويشكل وجود بيئة  . إن وضـع لوائـح تنظيمـية أمر ضروري لتمكين القطاع الخاص من العمل بكفاءة               -5
تنظيمـية بسيطة وشفافة ومستقرة وذات أحكام يمكن إنفاذها الأساس الذي يمكن أن يتطور عليه قطاع المشاريع                 

 : ت التي تواجهها المشاريع عادة فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية بعض الصعوبا(2002)ويبرز بانوك وآخرون . الدينامي

أدى السـتار الحديدي للوائح التنظيمية القائم بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وعدم وجود              " -
حقوق ملكية وكذلك، في معظم الحالات، وجود هياكل وإدارة غير مناسبة على صعيد الاقتصاد              

 ". الدينامية لنمو المشاريع الصغيرة والبالغة الصغر في العالم الثالثالكلي، إلى تقليص المساهمة

 قانوناً يجب التقيد بها لتسجيل مؤسسة أعمال في         65هناك  : موظـف حكومي، جنوب أفريقيا    " -
ولا يعرف الناس ما يتوجب عليهم أن يفعلوه أو من أين يبدؤون، ناهيك عن              . جـنوب أفريقيا  

 ".عدتهمعرفة من يجب أن يطلبوا مسا

ويـدل هـذان الاقتباسان على أن المشاريع في البلدان النامية تواجه عبئاً تنظيمياً ثقيلاً وباهظ الكلفة لا                   -6
ومن ناحية أخرى، لا يعود نظام      . يشجع المشاريع الصغيرة بوجه خاص على الدخول إلى القطاع الرسمي للاقتصاد          

شاريع نظراً إلى أنه لا يوفر إطاراً واضحاً يمكن أن يتم فيه تنفيذ             اللوائـح التنظيمـية إلا بفوائد قليلة جداً على الم         
وثمة نقطة أخرى تبعث على القلق وهي أن الأطر التنظيمية          . صفقات الأعمال أو تحدد فيه حقوق الملكية بوضوح       

 .ة أفريقياالمعقدة والثقيلة كثيراً ما تقترن بمستويات عالية من الفساد، كما يبين الشكل الوارد أدناه في حال

 والزمن اللازم لتسجيل مؤسسة أعمال في أفريقيا*  مؤشر الفساد-1الشكل 
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 ;Transparency International, www.gwdg.de/~uwvw/2002Data.html (18/3/03) :المصادر

Djankov et al. (2000); Bannock et al. (2002). 
  Transparencyذي نشرته مؤسسةمؤشر الفساد مبين فـي الاتجاه المعكوس للمؤشر ال * 

International .ًفكلما كانت قيمة مؤشر الفساد المعكوس كبيرة، كلما كان الفساد الموجود في البلد كبيرا. 
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 عدد الأيام اللازمة لتسجيل مؤسسة أعمال جديدة
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 توصيات بشان السياسة العامة

أولاً، هـناك حاجـة إلى تبسـيط اللوائح التنظيمية القائمة في مجال الأعمال من أجل التقليل من العبء                    -7
ويمكن تحقيق ذلك في فترة قصيرة نسبياً إذا كانت الحكومات ملتزمة التزاماً كافياً             . ي الذي تواجهه المشاريع   الإدار

ويمكن أن تنشئ الحكومات مركزاً متنوع الخدمات، ميسراً، لتسجيل المشاريع المحلية والترخيص لها،             . بالإصلاحات
 . ثمارمثلما أنشأت للمستثمرين الأجانب وكالات للترويج للاست

ثانـياً، هناك حاجة إلى تعزيز المؤسسات القضائية بما يمكّن من إنفاذ العقود واحترام حقوق الملكية ويجعل      -8
وإذا كان من السهل نسبياً التقليل      . الشركات التي تعجز عن تسديد ديونها تتبع إجراءات الإفلاس المنظمة قانونياً          

ظام القانوني لا يمكن أن تتحقق بين عشية وضحاها، وإنما تتطلب التزاماً       مـن الأعباء الإدارية، فإن التغييرات في الن       
 . طويل الأجل ببناء قدرات المؤسسات المعنية تدريجياً

 الحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص -4 

تطبيق إن أنجع الحلول لتحسين البيئة التنظيمية من وجهة نظر المشاريع، وكذلك أكثر هذه الحلول قابلية لل                -9
فقيام تفاعل وحوار فعالين بين الحكومة      . في الأجـل الطويـل، تـبدأ بالحوار بين القطاع العام والقطاع الخاص            

والقطـاع الخـاص، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، يؤدي دوراً رئيسياً في إيجاد إطار سياسة عامة متماسك                   
 . وتدابير وهياكل دعم فعالة لتنمية المشاريع

ك شكل ما من التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص قائم في جميع البلدان تقريباً على مستويات                 وهنا -10
بيد أن الاتصالات بين    . حكومية مختلفة، بما في ذلك الإدارات الإقليمية والمحلية، وأحياناً فيما يتعلق بقطاعات معينة            

يراً ما تكون غير رسمية، أو عفوية، أو جزئية، أو غير           الحكومـة والقطـاع الخاص في العديد من البلدان النامية كث          
وعـلاوة على ذلك، كثيراً ما تفتقر هذه الاتصالات إلى الشفافية أو الوضوح من حيث تحديد الأهداف            . مـنظمة 

. الواجـب تحقيقها والقضايا الواجب معالجتها، بما في ذلك الحاجات الخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم              
 كثيراً ما يغلب على تلك الاتصالات الطابع الشخصي أو عدم الشفافية، الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج                  كمـا أنه  

وفي العادة، لا تثق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كثيراً في الحكومات وتنظر إليها على أنها               . غير مرغوب فيها  
هقة والضرائب غير العادلة، أكثر مما تنظر إليها على         مصدر مشاكل بسبب اللوائح التنظيمية وعمليات التفتيش المر       

 .أنها مصدر مساعدة

وتـؤدي أوجـه القصور في عمليات التفاعل هذه إلى حرمان الحكومة من إسهامات مناسبة لدى القيام                  -11
وبسبب أوجه  . بوضـع السياسات، وحرمان المشاريع من إسهامات الحكومة لدى القيام بالتخطيط الاستراتيجي           

صور هذه، ليس من الجلي دائماً أن عمليات تطوير السياسات والمؤسسات دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة               الق
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الحجـم في آحـاد البلدان تُلبي بالفعل احتياجات وشواغل المشاريع المذكورة أو تأخذ في الاعتبار بصورة كافية                  
 .الصعوبات أو القيود التي تواجهها

ويشعر المسؤولون عن المشاريع الصغيرة     .  القطاع الخاص ممثلين في هذا الحوار      وقـلما يكون جميع أعضاء     -12
والمتوسـطة الحجـم، والنسـاء والشباب من أصحاب المشاريع بوجه خاص، بأنهم مهملون أو غير قادرين على                  

د، وضغط العمل،   المشـاركة نظراً إلى مختلف القيود القائمة، بما في ذلك الافتقار إلى المعلومات، والنقص في الموار               
وغيرهـا من العقبات المختلفة، علاوة على أن أنشطة المؤسسات أو الوكالات التي تشارك في هذا الحوار تكون في            

 .بعض الأحيان مسيَّسة للغاية

 توصيات بشأن السياسة العامة

. طاع الخاص أولاً، ينـبغي لـلحكومات أن تُنشئ آليات تتيح إجراء حوار مُنظّم بين القطاع العام والق                -13
. ويمكن أن تتخذ هذه الآليات شكل مجالس أعمال استشارية أو أفرقة استشارية أو غرف تجارية أو رابطات أعمال             

 :وينبغي أن تفي هذه الآليات بالمعايير التالية

 أن تكون جميع الأطراف المعنية ممثلة وأن تكون المعايير التي تُختار بموجبها شفافة؛ •

 وجداول الأعمال مبينة بوضوح وذات صلة بالأطراف المعنية؛أن تكون الأهداف  •

أن تُعقـد الجلسات بانتظام، أو أن يُدعى إلى عقدها استناداً إلى معايير شفافة ومقبولة من جميع                  •
 الأطراف المعنية؛

أن تكـون هناك شفافية بشأن كيفية وضع جدول الأعمال، والجهة التي تضعه، وكيفية اختيار                •
 وعدد المرات التي تُعقد فيها الاجتماعات؛الممثلين، 

 أن تكون هناك مساءلة أو رصد للتقدم أو لأثر الحوار؛ •

 كمحفل للحكومة لاستطلاع آراء القطاع الخاص بشأن        -أن تكـون هناك طريق ذات اتجاهين         •
 القضايا، وكسبيل للقطاع الخاص لطرح القضايا؛

 .لوطني والإقليمي والمحليا: أن تُجرى الحوارات على المستويات كافة •

ثانياً، ينبغي للحكومات تعزيز التدريب وبناء القدرات على نحو يمكّن من إجراء الحوار؛ وبدون ذلك، لن                 -14
كما ينبغي تعزيز   . تـتمكن قطاعـات معيـنة من دوائر الأعمال من طرح شواغلها وحاجاتها على النحو الوافي               

 قائمة مرجعية للرابطات التجارية للقطاع      1ويتضمن الإطار   . القدراتالمـنظمات التمثيلية من خلال جهود بناء        
 .الخاص
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  قائمة مرجعية للرابطات التجارية للقطاع الخاص-1الإطار 

 إلى أي درجة تتمتع الرابطات بصفة تمثيلية؟ - 
 كيف تُنتخب؟ - 
 كيف تُدار؟ - 
 ل هذه الهيئات؟كيف يُسمع صوت المنتجين المحليين، الكبار والصغار، داخ - 
 من يُقرر ماهية المهام التي تتولاها الرابطة؟ - 
  وفي حال الإيجاب، هل يديرها منتجون محليون؟؟هل هناك أمانة متخصصة - 

 .Nadvi (1999) :المصدر

وأخيراً، وربما الأهم، ينبغي أن يكون للحكومات موقف منفتح وإيجابي تجاه الحوار مع القطاع الخاص وأن        -15
وسيقتضي ذلك، من الكثير من . كـون مستعدة حقاً لأخذ آراء القطاع الخاص في الاعتبار لدى وضع السياسات   ت

تجاه " النهج التدبيري "إلى نهج أقرب إلى     " النهج الإداري "الحكومـات، تغـييراً في الـثقافة من نهج هو أقرب إلى             
 .القطاع الخاص

 خدمات تنمية الأعمال التجارية -5 

الحكومات والجهات المانحة الدولية اهتمامها بشكل متزايد خلال العقد المنصرم من مجرد عرضها             حوَّلـت    -16
للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، معترفة بأن      " خدمات تنمية الأعمال التجارية   "تقديم المساعدة المالية إلى توفير      

 .ةتقديم الدعم المالي وحده ليس كافياً لبلوغ قدرة تنافسية مستدام

وخدمـات تنمية الأعمال التجارية هي جميع أنواع خدمات الدعم المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة               -17
الحجـم، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال التدريب، والاستشارة، والشؤون التقنية والإدارية، والتسويق والبنى                

الخدمات بوجه خاص إلى مساعدة المشاريع الصغيرة في وتهدف هذه . التحتـية المادية، والدعوة في مجال السياسات     
التغلّـب عـلى أوجـه القصور في الأسواق وعلى عدم كفاية الوصول إلى التكنولوجيا، فضلاً عن زيادة قدرتها                   

 .التنافسية وكفاءتها في الأسواق المحلية والعالمية

، 1997، في عام    "والمتوسطة الحجم لجـنة الوكالات المانحة من أجل تنمية المشاريع الصغيرة          "وقامـت    -18
بوضـع مـبادئ توجيهـية جديدة بشأن تصميم وتقديم خدمات تنمية الأعمال التجارية، من أجل زيادة فعالية                  

وأقرّ المجتمع الدولي سلسلة من المبادئ المتعلقة       . عملـيات تقـديم هـذه الخدمات، والتوعية بها، وإمكانية إدامتها          
 :بالممارسات الجيدة، ومنها
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التركـيز عـلى حفـز الطلـب على خدمات تنمية الأعمال التجارية بتوعية المشاريع الصغيرة                 •
 والمتوسطة الحجم بفوائدها؛

الاستعاضـة عـن تقـديم الخدمات المباشرة من قبل الحكومة بتنمية مؤسسات القطاع الخاص                •
 ؛)المؤسسات الموردة لخدمات تنمية الأعمال التجارية(الوسيطة 

 .عانات استخداماً هادفاً ومقيداً من حيث الزمناستخدام الإ •

ويُعـد وجـود مؤسسـات وسيطة فعالة للأعمال التجارية بغرض توفير الخدمات المالية وغير المالية أمراً                  -19
ومن أن تكون   " الطريق السريع إلى القدرة التنافسية    "أساسـياً لـتمكين المشـاريع من أن تلج ما أُطلق عليه اسم              

في رأس المال البشري من حيث      " فجوة القدرة "وستتناول الإجراءات التي تتم في هذا المجال        ". كةجاهـزة للشرا  "
 .المهارات التقنية ومهارات الإدارة

 توصيات بشأن السياسة العامة

مـن حيـث المـبدأ، ينبغي أن يتولى القطاع الخاص تقديم خدمات تنمية الأعمال التجارية إلى المشاريع                   -20
توسطة الحجم وينبغي للحكومات، حيثما يطلب السوق هذه الخدمات فعلاً، ألا تكون جهات مقدمة              الصغيرة والم 

في القطاع ) الوسطى(لهذه الخدمات بشكل مباشر، بل ينبغي لها أن تستخدم بشكل غير مباشر هياكل الدعم المحلية 
ويمكن النظر في   . ستشاريين الخاصين الخـاص، مثل برامج بناء القدرات، ورابطات الأعمال التجارية، والخبراء الا          

" انتفاع مجاني "تقديم إعانات حكومية إذا ما كانت نسبة الكلفة إلى الفائدة غير مواتية أو إذا كانت هناك حالات                  
 .وفي جميع الأحوال، ينبغي تصميم الآليات والهياكل وفقاً لأُسس تجارية سليمة). فيما يتعلق بالسلع العامة(

الزمنية الواقعة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الاعتبار، يجب، قدر الإمكان،            وبوضع الضغوط    -21
تقديم خدمات تنمية الأعمال التجارية في مكان قريب من أصحاب المشاريع الصغيرة الحجم وتيسير هذه الخدمات                

.  خدمات تنمية الأعمال التجاريةويقتضي ذلك أقصى درجة ممكنة من اللامركزية الرأسية والإقليمية في تنظيم. لهم
وقد ركّزت النُهج التي اعتُمدت في السنوات الأخيرة على إنشاء مراكز دعم للأعمال التجارية في مناطق وأماكن                 

وهذه المراكز هي، بالمفهوم العام، مراكز      . مخـتلفة من البلد حيثما يُبرر عدد المستفيدين المحتملين مثل هذا الإنشاء           
أي التدريب  (كن أن يحصل فيها أصحاب المشاريع على مجموعة كاملة من الخدمات والمدخلات             خدمات متنوعة يم  

التي ) على إنشاء المشاريع، والمعلومات، والتمويل، ومراقبة الجودة، والربط الشبكي، والاستشارة في مجال الأعمال            
 . فسية أكثر فأكثريحتاجون إليها لتنمية أعمالهم ولمواجهة الضغوط الخارجية التي أصبحت تنا
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 الوصول إلى التمويل -6 

حُدّد التمويل، في كثير من الاستقصاءات المتعلقة بالأعمال التجارية، بوصفه أهم عامل يُقرر بقاء المشاريع  -22
وبالرغم من أهمية المشاريع الصغيرة     . الصـغيرة والمتوسـطة الحجم ونموها في البلدان النامية والمتقدمة على السواء           

توسطة الحجم بالنسبة لاقتصادات كل من البلدان النامية والمتقدمة، فإن هذه المشاريع ما فتئت تواجه مصاعب                والم
 . في الحصول على الائتمانات الرسمية أو المساهمة في رأس المال

د ولا تـبدي المصارف التجارية والجهات المستثمِرة حماساً لخدمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لعد              
 :(UNCTAD 2002d)من الأسباب، بما فيها الأسباب التالية 

ينظر الدائنون والمستثمرون إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم باعتبارها من الجهات المقترضة             •
ذات المخاطـر العالـية نظراً إلى عدم كفاية أصولها، وانخفاض رأس مالها، وضعفها أمام تقلبات                

  زوالها؛السوق، وارتفاع معدلات

إن عـدم تمـاثل المعلومات، الناجم عن افتقار المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى سجلات                •
محاسـبية، وعـن عـدم كفاية بياناتها المالية أو خطط أنشطتها، يجعل من الصعب على الدائنين                 

ل على  والمسـتثمرين تقيـيم الجـدارة الائتمانية لهذه المشاريع إذا ما تقدمت بمقترحات للحصو             
 ائتمانات؛

إن ارتفـاع التكالـيف الإدارية وتكاليف المعاملات الخاصة بإقراض أو استثمار مبالغ صغيرة لا                •
 .يجعل من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نشاطاً مربحاً

رات وقـد بدأت بعض المصارف التجارية تخدم سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم باستخدام ابتكا              -23
كما تُعتبر الإجارة مع خيار الشراء      . مالية لتخفيض تكاليف إقراض هذا القطاع ومخاطر هذا الإقراض، على السواء          

أما رأسمال المجازفة، فلا يُعد     . خـياراً جذاباً لتلبية حاجة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى المصانع والمعدات           
شروط القاسية التي يجب أن تتوفر في السوق لكي تكون الصناعة قابلة            خـياراً في معظـم البلدان النامية بسبب ال        

 .للاستمرار

 توصية بشأن السياسة العامة

لتشـجيع المصارف التجارية على إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، ينبغي للمصارف المركزية              -24
فينبغي للحكومات والمصارف   . نشط في هذا الصدد   وللهيئات الرسمية المعنية بتنظيم الخدمات المالية أن تقوم بدور          

ويمكن للهيئات . المركزية وضع إطار سياسة عامة لتوجيه أموال كافية إلى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
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الـتي تضع اللوائح التنفيذية، لدى تحديدها الاتجاه السليم لمورّدي رأس المال تحديداً واضحاً، أن تستكشف آليات                 
ولا ريب في أن زيادة الشفافية سوف تؤثر        ). كالحصص والأهداف (يلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم      تفض

ويمكن للمصرف المركزي أن يشترط، على سبيل المثال،        . عـلى ممارسـات المصارف التجارية في مجال الإقراض        
/ ويمكن أيضاً للحكومة  . الكشـف عـن تكويـن حافظات القروض المصرفية بحسب الفئات المختلفة للمقترضين            

برامج ضمانات،  (المصرف المركزي النظر في مجموعة من التدابير الخاصة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم              
) أنظمة للكشف عن البيانات أسهل استعمالاً وتتصف بالشفافية، وأنظمة تقييم تعتمد على تكنولوجيا المعلومات             

 .رها المصارفللتقليل من المخاطر التي تتصو

 الجمع بين خدمات تنمية الأعمال التجارية والتمويل -7 

كـثيراً مـا يكون مقدمو خدمات تنمية الأعمال التجارية في وضع أفضل من المؤسسات المالية لتحديد                  -25
 والمحاسبية  العمـلاء المحتملين، والتأكد من ملاءتهم الائتمانية، وفرز مقترحات المشاريع مسبقاً، ونشر النظم المالية             
 .السهلة الاستعمال، وممارسة ضغط الأنداد، والإبقاء على اتصالات إفرادية خلال فترة التسديد بأكملها

 توصية بشأن السياسة العامة

ينـبغي لـلحكومات أن تشجع الشراكات بين المؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية من أجل تسهيل                 -26
 .كاليف ومخاطر خدمة قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجمالوصول إلى التمويل بخفض كل من ت

 الحوافر المالية والضريبية -8 

كـثيراً مـا تكون الحوافز المالية والضريبية ضرورية لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من إبقاء                 -27
 . الريفية أو في القطاعات التي تعاني من محنةسيولتها النقدية في حالة جيدة أو لمساعدة المشاريع المحرومة في المناطق

 :ومن بين الحوافز التي يمكن النظر فيها -28

 كالمنح، والائتمانات المدعومة، والتأمين بمعدلات تفضيلية؛: الحوافز المالية •

كالإعفاءات الضريبية المؤقتة، والتخفيضات الضريبية على الأرباح ورؤوس الأموال         : الحوافـز الضريبية   •
 والعمالة والمبيعات والقيمة المضافة والواردات والصادرات، أو الإعفاءات الضريبية منها، و

 .كدعم البنى التحتية ودعم مرافق النفع العام: حوافز أخرى •
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وينبغي توخي درجة كبيرة من الحذر لدى وضع مخططات الحوافز، وذلك لتلافي مشاكل المحاذير الأخلاقية                -29
ويجب . يجب أن توضع الحوافز على نحو يلائم خصيصاً الحالة الاقتصادية والضريبية في كل بلد             و. وسـوء الاختيار  

 .توفير الحوافز بأسلوب شفاف، ويجب رصد هذه الحوافز، كما يجب أن تكون هناك محاسبة دقيقة

 التعاون بين الشركات -9

 التكتلات الصناعية 9-1

 النامية التغلب على بعض الحواجز الرئيسية القائمة أمام التنمية          إن تشكيل التكتلات يمكن أن يتيح للبلدان       -30
فيمكن للتكتلات، إذا ما توفر لها عون مناسب في شكل مساعدات تكنولوجية ودعم مالي وبيئة حفّازة، . الصناعية

 .أن تنتج سلعاً ذات محتوى تكنولوجي رفيع وأن تصبح قادرة على المنافسة على الصعيد العالمي

 بشأن السياسة العامةتوصيات 

إن الـتدخل عـلى صعيد السياسة العامة ينبغي أن يقتصر على تعزيز تكتلات مختارة ذات إمكانات نمو                   -31
وتدل التجربة على أن اتخاذ تدابير مركّزة، مثل        . عالية، وليس تقديم دعم عشوائي لتكتلات شركات الصغيرة جداً        

البحوث، ومجالس تشجيع التصدير، والمعاهد التي تمنح شهادات الجودة،         أو تعزيز المدارس التقنية، ومراكز      /إنشاء و 
ورابطـات الأعمـال الـتجارية، وآليات تحفيز مثل الترويج للأسماء التجارية، وصور المنتجات والمواقع الجديدة،                

 ودعم التغيير وإنشاء تحالفات استراتيجية فيما بين كيانات القطاعين العام والخاص، يمكن أن يكون له دور في حفز 
 .والتدفقات الضمنية للمعارف، والتعلم التفاعلي

 :وبوجه خاص، ينبغي أن تظل الممارسات الجيدة التالية ماثلة في الأذهان لدى تنفيذ برامج تنمية التكتلات -32

ينـبغي تحديد وتنفيذ المبادرات بمشاركة مجموعات المصالح المحلية الرئيسية، العامة والخاصة، من              )أ(
ويتطلب ذلك عملية تحقيق توافق في الآراء يشترك فيها العمال وأصحاب العمل، إما مباشرة أو               . سـفل إلى أعلى   أ

 .من خلال جمعياتهم

ينـبغي أن يـتولى المسـتفيدون أنفسهم عملية تقييم الاحتياجات، لا أن يشتركوا في البرنامج                 )ب( 
اركة هو نهج أساسي إذا أُريد إيجاد رؤى وتحالفات         والنهج القائم على المش   . بصـفتهم مسـتعملين نهائـيين فقط      

 .استراتيجية على المدى الطويل
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وبوجه . لمساعدة الجهات المحلية على مواجهة التغيرات العالمية      " اجتماعي"ثمـة حاجة إلى ابتكار       )ج( 
طة أكثر صعوبة   عـام، فإن التغلب على العقبات التي تعترض إحداث التغييرات في المواقف والوظائف وتوزيع السل              

 .بكثير من التغلب على المشاكل التقنية أو التكنولوجية البحتة

ولتقديم خدمات  . إن تدابـير الدعم ينبغي ألا تستهدف مشروعاً منفرداً، بل شبكة من المشاريع             )د( 
يع،  يساعد على إيجاد تفاعل بين المشار      `2` يخفّض تكاليف المعاملات، و    `1`فهو  : مشـتركة مـيزتان رئيسيتان    

 .فيحسّن كفاءتها ويزيد إلى الحد الأقصى من إمكانات المجموعة من خلال تطوير التعلّم المتبادل

 مناطق تجهيز الصادرات، والرحبات والحاضنات الصناعية 9-2 

ينـبغي ألا تتركز جهود الحكومات على المناطق الخلفية ذات البنى التحتية المحدودة والتي تندر فيها الموارد               -33
واقعة بالقرب من المراكز    " الأقطاب التكنولوجية "و" مناطق تجهيز الصادرات  "شرية الماهرة، وإنما ينبغي أن تكون       الب

 .التجارية أو الصناعية أو العلمية الرئيسية التي يجري فيها بالفعل توسيع الإنتاج الصناعي بأسلوب تنافسي

 توصيات بشأن السياسة العامة

وينبغي تعزيز  . ير التنمية الصناعية الهادفة على أنها حفّاز إنمائي لباقي الاقتصاد         ينبغي النظر إلى تداب    )أ( 
ويمكن للحكومة أن توفر البنى التحتية، أما المرافق والخدمات         . الشـراكات الابتكارية بين القطاعين العام والخاص      

 .الأساسية في مناطق تجهيز الصادرات، فينبغي أن يديرها القطاع الخاص

 الترويج الناجح للمناطق الصناعية ينطوي بالضرورة على مجموعة واسعة من العوامل المكمّلة،             إن )ب( 
مـثل خدمات تنمية الأعمال التجارية، وتنمية الموارد أو المهارات البشرية، وتقديم المساعدة المالية والتقنية، بما في                 

 .ذلك المساعدة اللازمة لرفع مستوى التكنولوجيا

. ل بين الصناعة المحلية والمجتمع المحلي ككل أمر مهم جداً لتوليد مؤثرات خارجية إيجابية             إن التفاع  )ج( 
ويجـب أن تشـمل المناطق الصناعية شركات محلية من عدد من القطاعات، بما يدعم التفاعل مع الأطراف المحلية                   

 .الرئيسية ويحقق وفورات خارجية

 والمشاريع الصغيرةالروابط التجارية بين المشاريع الكبيرة  9-3 

وهناك . إن الروابط التجارية يمكن أن تكون أحد المصادر المهمة جداً لنشر التكنولوجيا واتقان استخدامها -34
والروابط الأكثر  . الخلفية، والأمامية، وأنشطة البحث والتطوير، والآثار غير المباشرة       : أنـواع عديدة من الروابط    

ويمكن تقوية الروابط الرأسية مع المشاريع الكبيرة . شاريع الكبيرة والمشاريع الصغيرة   نفعاً هي الروابط الخلفية بين الم     
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والروابط بين الشركات عبر . التي تكون مستعدة لتقديم المساعدة والمشورة إلى مؤسسات الأعمال التجارية الصغيرة
 عبر الوطنية سلاسل توريد تنافسية،      الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي من خلالها تنشئ الشركات         

يمكـن أن تساعد على وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى أسواق جديدة ومتنوعة، وإلى المعلومات عن             
اتجاهات السوق، وعلى حيازة تكنولوجيات ومهارات جديدة واتقان استخدامها، وحل المشاكل المتعلقة بالسيولة             

وتقوم الشركات عبر الوطنية، من خلال الروابط، بإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة           . الـنقدية والمشاكل المالية   
الحجـم في خـرائط طـرقها بحيث يتسنّى لها أن تحدد موقعها مسبقاً وأن تكون مستعدة للتغيرات التي تطرأ على             

 . اتجاهات السوق والتكنولوجيا

ب أفريقيا وسنغافورة والفلبين وماليزيا والمكسيك، من       وقد استفاد عدد من البلدان، ومنها أيرلندا وجنو        -35
الأثر الإنمائي الإيجابي للروابط بين الشركات عبر الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ كانت مفيدة في                

نتاجية ، رفعت هذه البلدان مستوى قدراتها الإ)2002(ووفقاً لمنظمة اليونيدو . تحديث الصناعات المحلية وتنشيطها  
غير أن بحوث الأونكتاد    . المحلية وعززت أداءها الصناعي بالانضمام إلى سلسلة التوريد لدى الشركات عبر الوطنية           

أي الحكومة،  : تـبين أن هـذا الأمـر لا يحدث تلقائياً، بل يقتضي شراكة بين جميع أصحاب المصلحة                ) 2001(
وربما كان برنامج التوريد    . الحجم والوكالات التي تدعمها   والشركات عبر الوطنية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة       

العـالمي المالـيزي من أنجح البرامج، فهو يطوّر قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وكفاءاتها ويوفر فرصاً                 
تجاريـة مـن خـلال الشـراكات بين الحكومة والشركات عبر الوطنية والوكالات التي تدعم المشاريع الصغيرة                  

 .توسطة الحجموالم

 توصية بشأن السياسة العامة

ينـبغي أن يكـون لـلحكومة الرؤيا والالتزام لإدماج روابط الأعمال التجارية في استراتيجيتها الإنمائية                 -36
الإجمالية؛ ويجب أن تجتذب الشركات عبر الوطنية المناسبة؛ وأن تضمن تزويد الشعب بالمهارات المناسبة؛ وأن تمنح                

ية للشركات عبر الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على السواء؛ وأن تشرع في إقامة              حوافـز اقتصـاد   
وينبغي . حـوار بـين القطـاعين العـام والخاص كيما تكيّف استراتيجيتها بصورة مستمرة مع الظروف المتغيرة                

 لهذه المشاريع لجعلها جاهزة     للوكـالات الـتي تدعـم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تقدم دعماً انتقائياً             
وينبغي للشركات عبر   . للشـراكة مـن خلال تعزيز كفاءاتها الأساسية في مجال مهارات الإدارة والمهارات التقنية             

الوطنـية أن تعتمد أسلوباً منهجياً لتوجيه ورعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وأن تكون مستعدة لتفويض                
 .ليين الذين هم خير من يعرفون كيفية العمل مع المشاريع المحليةالمهام إلى المديرين المح
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 تطوير التكنولوجيا وتمويلها -10 

مـن الواضـح أن الافـتقار إلى الـتمويل والتكنولوجيا المناسبة هو عقبة رئيسية أمام منتجي                 " -
وقها ومصـدّري الـبلدان النامية، وهو يحول دون حصول هذه البلدان على فوائد كاملة من حق   

ولن تكون الحلول العديدة المقترحة في برنامج ما بعد الدوحة قابلة للتطبيق إلا إذا توفر               . التجارية
 ).2002فبراير / شباط18روبنـز ريكوبيرو، جنيف، " (التمويل

إن تطوير التكنولوجيا عامل حاسم في تمكين مؤسسات الأعمال في البلدان النامية من المنافسة في الأسواق                 -37
" الفجوة التكنولوجية "ومع ذلك، تبين عدة دراسات أنه لم تُفلح سوى حفنة من البلدان النامية في تضييق                . لعالميةا

 .بالمقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مع تخلف العديد من البلدان الأخرى مسافة كبيرة وراءها

عظم تلك الاقتصادات التي تحقق تقدماً      ، فإن م  "مؤشر اليونيدو لقياس الأداء الصناعي التنافسي     "وكما يبين    -38
 :، ومن هذه العوامل)2(ويمكن ملاحظة بعض العوامل الحاسمة التي يعزى إليها نجاح البلدان الآسيوية. تقع في آسيا

 وجود رؤية والتزام لدى الحكومة؛ •

 التدريب على اكتساب المهارات؛ •

 جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه نحو التصدير؛ •

 دعم الصناعة المحلية؛ و •

 .بذل جهود تكنولوجية محلية في مجال البحث والتطوير •

وقد انضم هذا   . ويـنطوي الـنجاح الآسـيوي أيضاً على عنصر حظ هو ازدهار صناعة شبه الموصلات               -39
، فإن  وبالتالي. العنصـر إلى السياسـات الصناعية السليمة والشروط القانونية الصحيحة ليساهم في ذلك النجاح             

تكرار السياسات الآسيوية لن يكون لـه نفس الأثر في بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية نظراً إلى تغير الإطار الدولي                  
لكن المبادئ التي قام عليها النجاح الآسيوي، مثل المبادئ المذكورة أعلاه، تشكل مع ذلك              . والفرص، على السواء  

 .نقطة انطلاق
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 1998 و1985يف الأداء الصناعي التنافسي لبلدان مختارة بين  التغير في تصن-2الشكل 

 .UNIDO (2000) :المصدر

وفـيما يـتعلق بتمويل التكنولوجيا، تكون الصعوبات التي تواجهها مؤسسات الأعمال في الحصول على                -40
ك أن نتائج   ذل. الـتمويل أكـثر حـدة عـندما يتعلق الأمر بالحصول على تمويل للاستثمار في مجال التكنولوجيا                

 وخاصة في حالات مشاريع البحث والتطوير التي يتم فيها إقامة مشاريع تكنولوجيا         -الاستثمارات في التكنولوجيا    
 مشكوك فيها إلى حد كبير، ناهيك عن أن         -طلائعـية، أو إطـلاق منتجات جديدة أو تكييف منتجات جديدة            

 ).UNCTAD 2002c(عائدات الاستثمار قد لا تتجسد إلا بعد فترات طويلة 

 توصيات بشأن السياسة العامة

يـؤدي انتهاج سياسات تكنولوجية وصناعية متكاملة لزيادة القدرة التنافسية دوراً هاماً في تمكين البلدان                -41
وتقتضي هذه السياسات دعماً متواصلاً وشراكات بين القطاعين العام والخاص          . مـن ارتقـاء سلم التكنولوجيا     

 . الحكومة بدور الميسر والقطاع الخاص بدور المحرك والموجهلتنفيذها، مع قيام

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

السنغال

جمهورية تنزانيا المتحدة

غانا

زامبيا

أوغندا

مقاطعة تايوان الصينية

جمهورية كوريا

سنغافورة

ماليزيا

تايلند

الفلبين
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ويمكن أن تنظر الحكومات في استهداف نوع جديد من المستثمرين الأجانب الذين يكونون على استعداد                -42
لجلـب اسـتثمارات كثيفة المعارف ولنقل التكنولوجيا، مع عدم إغفال الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى مؤسسات                 

المحلية (وعـلاوة على ذلك، ينبغي تصميم سياسات الحوافز على نحو يُمكن مشاريع الأعمال              . المحلـية الأعمـال   
 .من بناء القدرات التقنية، نظراً إلى أن هذه السياسات هي الأساس التي تقوم عليه القدرة التنافسية) والأجنبية

 وقدرات البحث والتطوير، والقدرة على      مثل تنمية المهارات  (إن العوامـل المحـركة لتطوير التكنولوجيا         -43
وبالتالي، . هي عوامل مترابطة  ) جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز مؤسسات الأعمال المحلية، والبنية التحتية         

لا يجـوز أن تهمـل الحكومات أياً من العوامل المحركة الرئيسية للتكنولوجيا إذا أرادت إنشاء حلقة حميدة لتطوير                   
 .ياالتكنولوج

ومـن الواضح أن تمويل القطاع الخاص لا يمثل، في ذاته، مصدر تمويل كافياً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة    -44
الحجم القائمة على التكنولوجيا، وبخاصة في البلدان التي تتسم بنظام مالي تهيمن عليه المصارف وتقاليد ضعيفة فيما                 

، هناك حاجة إلى دعم مالي حكومي، وذلك مثلاً في شكل منح            وبالتالي. يتعلق بالتمويل عن طريق إصدار الأسهم     
وضمانات قروض وحصص في رأس المال، لتدارك بعض جوانب القصور في السوق بشأن تمويل المشاريع الصغيرة                

وتدعو الحاجة بصفة   . والمتوسـطة الحجـم القائمة على التكنولوجيا والمشاريع الطلائعية القائمة على التكنولوجيا           
وعندما يكون . إلى مشاركة الحكومة عندما لا يشجع عدم التيقن وطول الوقت على تقديم التمويل المعتاد          خاصـة   

هناك تدخل حكومي، ينبغي أن تدرس بعناية المخاطر المرتبطة بالتمويل الحكومي، مثل اضطرابات السوق والمحاذير               
 . الأخلاقية والخيارات الخاطئة

 لى المنافسةإنشاء المشاريع، والقدرة ع -11 

 بلداً من   37دراسة استقصائية لمستويات إنشاء المشاريع في       " الرصد العالمي لإنشاء المشاريع   "أجرى فريق    -45
ويلاحظ أن .  بعض نتائج الدراسة الاستقصائية في مناطق مختلفة من العالم  3ويبين الشكل   . البلدان المتقدمة والنامية  

 منشئي  5وتتراوح الأرقام بين أقل من      . ختلافاً كبيراً بين المناطق والبلدان    مستويات نشاط إنشاء المشاريع تختلف ا     
 في بعض البلدان    20 بالغ في بعض البلدان الأوروبية والبلدان الآسيوية المتقدمة، وأكثر من            100مشـاريع لكل    
 . منها في البلدان المتقدمةوبوجه عام، يلاحظ أن مستويات إنشاء المشاريع أعلى في البلدان النامية. النامية الآسيوية

وعـلى الـرغم من أن الدراسة الاستقصائية أظهرت أن ارتفاع مستويات نشاط إنشاء المشاريع يرتبط                 -46
فعلى سبيل  . بارتفـاع مسـتويات النمو الاقتصادي، فإنه يمكن إبداء بعض الملاحظات المحيرة بشأن هذه البيانات              

لمشاريع في سنغافورة، التي صنفتها بعض الدراسات الاستقصائية بأنها         المـثال، لوُحِظ أن مستويات نشاط إنشاء ا       
وقد أوردت الدراسة الاستقصائية التي     . أكـثر الاقتصـادات قدرة على المنافسة في العالم، هي مستويات منخفضة           
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" ضرورةأصحاب المشاريع بحكم ال   "أجـراها فـريق الرصـد العـالمي لإنشاء المشاريع تمييزاً مثيراً للاهتمام بين               
وهناك، بالطبع، عدة عوامل أخرى تساهم في كون        . ، يفسر هذه المفارقة   "أصـحاب مشـاريع الفرصة السانحة     "و

 .ارتفاع مستويات إنشاء المشاريع لا يرتبط بالضرورة بارتفاع مستويات القدرة التنافسية

لأنهم لا يستطيعون إيجاد بأنهم أُناس أصبحوا أصحاب مشاريع " أصحاب المشاريع بحكم الضرورة"وعُرّف  -47
أصحاب مشاريع الفرصة السانحة، فإنهم أصحاب مشاريع لأنهم اختاروا انتهاز فرصة           "أما  . عمـل مناسـب آخر    

تجاريـة وبالـتالي، من الأرجح أن ينشئوا أعمالاً موجهة نحو النمو وأن يسهموا إسهاماً أكبر في القدرة التنافسية                   
أن أعداد أصحاب المشاريع في حكم الضرورة أعلى كثيراً بوجه عام في البلدان             وتبين الدراسة الاستقصائية    . للبلد

 .النامية منها في البلدان المتقدمة

وهم ". أصحاب المشاريع ذوو الإمكانات العالية    "وثمـة تميـيز آخر أُجري في الدراسة الاستقصائية وهو            -48
عرفهم الدراسة الاستقصائية بأنهم أصحاب المشاريع وت. أصحاب مشاريع يهدفون إلى تحقيق معدلات نمو عالية جداً 

.  فرصة عمل أو أكثر في غضون خمس سنوات والذين ينوون تصدير السلع والخدمات             20الذيـن يتوقعون إيجاد     
ووجدت الدراسة أن مثل هذه المشاريع نادر للغاية، إلا أنه يؤدي دوراً هاماً جداً في إيجاد فرص عمل جديدة وفي                    

 . الاقتصادي والقدرة التنافسية للبلدتعزيز النمو 

 توصية بشأن السياسة العامة

إن أصـحاب المشـاريع بحكم الضرورة وأصحاب مشاريع الفرصة السانحة، ولا سيما أصحاب المشاريع                -49
فيضطلع أصحاب  . ذوي الإمكانـات العالـية، يضـطلعون بأدوار مختلفة في الاقتصاد ويتطلبون سياسات مختلفة             

كم الضرورة بدور هام في القضاء على الفقر، بينما يساهم أصحاب مشاريع الفرصة السانحة، ولا سيما                المشاريع بح 
وبالتالي، ينبغي  . أصـحاب المشـاريع ذوو الإمكانـات العالية، مساهمة أكبر في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد              

 . المشاريعللحكومات النظر في وضع نُهج سياسة عامة منفصلة لمختلف أنواع أصحاب
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  إنشاء المشاريع حسب المناطق العالمية-3الشكل 

 .الدراسة الاستقصائية للرصد العالمي لإنشاء المشاريع: المصدر 

 اتساق السياسات العامة على المستوى الدولي -12 

زئي ينبغي  إن توجيهات السياسة العامة المبينة حتى الآن لتحقيق القدرة التنافسية على مستوى الاقتصاد الج              -50
فعلى سبيل المثال، قد تكون الحكومات مقيدة في        . تقيـيمها مـن حيث اتساقها مع الاتفاقات الدولية والإقليمية         

قدرتهـا عـلى تشجيع إدخال تحسينات على مستوى الاقتصاد الجزئي من خلال سياسات على مستوى الاقتصاد                 
بشأن رؤوس الأموال، وقواعد الاتحاد الأوروبي لإنشاء       الكلي، مثل سياسات التكييف الهيكلي، واتفاق بازل الثاني         

 .سوق مالية واحدة، واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الإعانات

والـنموذج الاقتصادي الجديد المتعلق بتحرير التجارة، والخصخصة، وإلغاء اللوائح التنظيمية، والاستثمار             -51
ون وودز، يتجاهل إلى حد كبير ظروف الاقتصاد الجزئي للتنمية          المباشـر الأجـنبي، كما تنادي به مؤسسات بريت        

النتائج المتوقعة من حيث النمو     " توافق آراء واشنطن  "ولم تحقق قواعد    . وللمشـاريع الصـغيرة والمتوسطة الحجم     
الكلي ولا تقتضي التنمية استقراراً في الاقتصاد       . والإنتاجـية والإنصـاف والأثـر البيئي في معظم البلدان النامية          

توافق آراء  "ولم يشمل   . واسـتقراراً سياسياً فحسب، وإنما تقتضي أيضاً أسواقاً ومؤسسات تعمل على نحو سليم            
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سياسات ترمي في آنٍ واحد إلى بناء المؤسسات وإلى إدخال تحسينات على مستوى الاقتصاد الجزئي في                " واشنطن
 .مجالات المنافسة والتكنولوجيا والمشاريع

سياسات الضريبية والنقدية المفرطة في التقييد يمكن أن يُحبط السياسات الصناعية والتحسينات في إن أثر ال -52
فبيـنما ساعد صندوق النقد الدولي تايلند، مثلاً، على تفادي انهيار نظامها المصرفي، أثَّرت              . الاقتصـاد الجـزئي   

ي، وبوجه خاص في المشاريع الصغيرة والمتوسطة       السياسات التي كانت تستهدف إنقاذ النظام المالي في الاقتصاد المحل         
). البات(الحجم، تأثيراً أكبر بكثير مما كان متوقعاً، وذلك دون تحقيق الهدف الرئيسي، وهو إنقاذ العملة التايلندية                 

ومـن الطـريف أن الشركات عبر الوطنية اليابانية كانت أكثر قلقاً بشأن حالة الاقتصاد الجزئي في تايلند وبشأن                   
 ـ ويرجع ذلك، بالدرجة   . درة المشـاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هناك على البقاء بعد انهيار نظام الائتمانات            ق

الأولى، إلى أن الشـركات عـبر الوطنية اليابانية أدركت أن قدرتها على البقاء وعلى المنافسة تعتمد على سلامة                   
وبالتالي، اتخذت الشركات عبر . (Régnier, 2000) مورديهـا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم فـي تايلند 

 .الوطنية اليابانية سلسلة من تدابير الدعم التي مكّنت مورديها التايلنديين من التغلب على الأزمة

ويُبيّن تحليل لآثار برنامج التكييف الهكيلي والاقتصادي للبنك الدولي الذي اضطلعت به زمبابوي من عام                -53
 أن التغـييرات الـتي أحدثها هذا البرنامج جعلت زمبابوي تترلق إلى أسفل سلسلة قيم          1998 إلى عـام     1991

 .(McPherson, 2000)الإنتاج، أي عكس الاتجاه اللازم لتحسين القدرة التنافسية 

 في  1988إن اتفـاق بازل الثاني الجديد المقترح بشأن رؤوس الأموال، الذي سوف يحل محل اتفاق عام                  -54
ورغم أن الاقتراح يمكن أن يُحسّن أداء الأسواق        . يهدف إلى تنسيق المخاطر مع متطلبات رأس المال       ،  2007عام  

المالية، فقد يكون لـه أثر سلبي على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأجلين القصير والمتوسط، وقد                 
ليه اعتراضات في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية        وقد أُثيرت ع  . يتسبب أيضاً في زيادة التركيز في القطاع المصرفي       

وفي إطار الاتفاق الجديد، قد يزداد ترجيح مخاطر        . وهـناك دعوات إلى النظر ملياً في آثاره قبل الشروع في تنفيذه           
القـروض المقدمة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسط الحجم لأن هذه القروض يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر                  

وإذا زيدت نسبة المخاطرة، فإن ذلك سيضطر       . لـية جـداً ولأنها تُقدم بوجه عام لقاء ضمان تبعي غير كاف            عا
وإن استخدام الدرجات . المصـارف إلى رفع علاوة المخاطرة التي يفرضها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم        

وسطة الحجم نظراً إلى أن تكلفة إعداد هذا التقييم         لتقييم المخاطرة يمكن أن يؤثر أيضاً على المشاريع الصغيرة والمت         
وستجد شركات التقييم صعوبة في استخدام جداول وممارسات التقييم الحالية لتقييم المشاريع الصغيرة     . عالية للغاية 

توسطة والمتوسطة الحجم، لأنها تفتقر بوجه عام إلى المعلومات عن صورة المخاطر التي تواجهها المشاريع الصغيرة والم
. وإذا لم يكن لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم تقييم للمخاطر، فإن ذلك سيزيد من مدى المخاطرة               . الحجم
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وكـلما ارتفع مدى المخاطرة التي يتعرض لها المصرف، ارتفعت الاحتياطات المطلوبة، وبما أن هذه الاحتياطات لا                 
 . تجنب إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كلياًتجني عادة سوى فائدة ضئيلة، فإن المصارف تترع إلى

إن الاتفـاق بشـأن الإعانات والتدابير التعويضية، المبرم في إطار منظمة التجارة العالمية، قد يضيق حيّز                  -55
لتقرير ويستخدم الاتفاق أربعة معايير     . السياسات الوطنية فيما يتعلق بتعزيز القدرة التنافسية على مستوى المشاريع         

 :وجود إعانة ما

 ينبغي أن تكون إسهاماً مالياً؛ •

 ؛)أو عامة(ينبغي أن تكون إسهاماً من هيئة حكومية  •

 ينبغي أن تحقق فائدة؛ •

 ).مؤسسات أو صناعات أو مناطق معينة(ينبغي أن تكون محددة  •

المفروضة لاستبدال  (ظورة  تعتبر بموجبها الإعانات المح   " أضواء مرور " آلية   9 و 8فقـد أدخلـت المادتان       -56
ضوءاً أحمر، والإعانات التي يمكن إقامة دعوى بشأنها ضوءاً         ) الصـادرات أو الواردات أو المشروطة بمحتوى محلي       

وقد أصبح ذلك الفرع من اتفاق الإعانات والتدابير . أصفر، والإعانات التي لا تستوجب إقامة دعوى ضوءاً أخضر
وكان ذلك نتيجة لقرار اتخذته البلدان النامية       . التي لا تستوجب إقامة دعوى لاغياً     التعويضـية المتعلق بالإعانات     

وقد خلق ذلك بيئة تفتقر إلى الأمن القانوني،        ". كملاذ آمن "لأنهـا رأت أن البلدان المتقدمة يمكن أن تستخدمها          
ة التي يقدمها القطاع العام     حيث يمكن أن تتعرض الحكومات لمضايقات إجرائية قد يكون لها أثر ضار على المساعد             

ويوصـي بعض خبراء البلدان النامية بتمديد الفترة الانتقالية للبلدان النامية بشأن إعانات             . بشـأن التكنولوجـيا   
حصراً للبلدان  " لا تستوجب إقامة دعوى   "التصـدير وبـأن يُعاد تصنيف الإعانات المقدمة للتكنولوجيا بوصفها           

 من المهم التفاوض على شروط خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإدراجها في             وأُشير أيضاً إلى أن   . النامية
اتفاقـات مـنظمة التجارة العالمية، إذ إن هذا القطاع أُهمل إلى حد كبير في الاتفاقات التجارية، وإلى أنه يمكن أن     

 . يسبب أي اضطراب للسوقيُنظر إلى هذا التدبير باعتباره تدبيراً أفقياً من تدابير السياسة العامة لا

 توصية بشأن السياسة العامة

، بأن تكون بعض الحوافز التي تُقدم للشركات        2002أوصـي الأونكـتاد في تقرير الاستثمار العالمي،          -57
وقد تنطوي هذه الآثار الإنمائية على إنشاء روابط     . الأجنبـية أو المحلـية التي لها آثار إنمائية غير مستوجبة للدعوى           

ويمكن التقليل من الآثار التشويهية     .  وأعمق، وعلى توفير التكنولوجيا وتدريب الموردين المحليين وموظفيهم        أكـثر 
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لمـثل هذه التدابير من خلال عمليات مفتوحة وشفافة تتضمن تقديم تقارير وكشوف منتظمة عن تكاليف الحوافز                 
 .(Hughes and Brewster, 2002)المستخدمة، مصحوبة بتقييم لفعاليتها 

 استنتاجات -13 

تسـتعرض مذكـرة القضايا هذه طائفة واسعة من السياسات العامة في مجال تنمية مؤسسات الأعمال،                 -58
وتعـرض، بعـد كـل بند، خيارات سياسة عامة بشأن الأساليب التي يمكن أن تُعزز القدرة التنافسية لمؤسسات                   

 جميع المجالات الرئيسية للسياسات المتعلقة بمؤسسات       وهي تعرض أيضاً، بإيجاز،   . الأعمـال في الـبلدان النامـية      
ويمكن أن تكون هذه المذكرة بمثابة مبادئ       . الأعمـال الـتي بحثـتها اللجنة منذ انعقاد الدورة العاشرة للأونكتاد           

 توجيهية بشأن السياسات الهادفة إلى زيادة القدرة التنافسية لمؤسسات الأعمال، يمكن عرضها على الدورة الحادية              
 .عشرة للأونكتاد ومناقشتها فيها

 الحواشي

 . الآسيوي-فيما يتعلق بخطة عمل للتعاون الأفريقي )  أ2001(انظر أيضاً الأونكتاد  )1( 

اجتماع الخبراء المعني بسياسات وبرامج تطوير التكنولوجيا وإتقانها، بما في ذلك دور            : المصـدر  )2( 
 .UNCTAD (2003b)وانظر أيضاً . 2003يوليه /وز تم18-16الاستثمار الأجنبي المباشر، جنيف، 
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